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	ملاحظات المكسيك على تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات


يوفر المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) فرصة قيّمة للاطلاع على السياسات التنظيمية للبلدان الأخرى. ولا ريب أن ذلك سيساعد على تحديد أكثر تركيزاً لسياسات عامة لا تأخذ بالاتجاهات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية فحسب، بل تلبي أيضاً الهدف الرئيسي المتمثل في توفير خيارات أكثر وأفضل للمستعمل لمزيد من الناس بتكلفة ميسورة.

وتوافق المكسيك الأمين العام على ما حدده من تحديات مستقبلية في وثيقته. وفي هذا السياق، يبرز ما يلي:

 أ )
إشاعة الثقة بين السكان في استعمالهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطتهم اليومية، وتوفير الشروط الأمنية اللازمة لذلك.

ب)
وضع المعايير الممكّنة من تقديم الخدمة لسكان البلد مع ما يناسبها من مستويات جودة الخدمة، وتقييم التجربة.

ج)
التزام الحياد فيما يتعلق بخيار التكنولوجيا، وتشجيع التنظيم بما يعزز تقارب الاتصالات ضمن إطار تنظيمي شفاف.

د )
تشجيع استعمال حقوق المرور والبنية التحتية للاتصالات المركبة في شبكة الكهرباء الوطنية، سعياً لتعزيز السعة وتأسيس شبكة أساسية بديلة لشبكة الهاتف على المستوى الوطني. 

ﻫ )
تشجيع الاستعمال المنسق لطيف الترددات الراديوية بغية تسريع اعتماد تكنولوجيات جديدة تستنهض التنمية للسكان بأسعار ميسورة.

ولدى إعداد سياسات تنظيمية متقاربة، لا بد من مراعاة جوانب مختلفة، بما فيها تلك التي أفرزتها الخبرة الدولية لبلدان لديها سياسات معمول بها، أو لبلدان قطعت شوطاً طويلاً نحو بلورتها. وإذ تنحو السياسات المعتمدة شيئاً فشيئا نحو المزيد من المرونة كي يتمكن المستعملون من الاستفادة من أكبر عدد ممكن من الخدمات بتكاليف جد تنافسية أو حتى مجاناً، ينبغي وضع رؤية للاتجاه المستقبلي للاتصالات في العالم أجمع.
2
عصر التقارب
نحن نرحب بعمل الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء القدرات البشرية للحكومات والجهات التشغيلية عبر إصداره لأدلة وكتيبات ووثائق أخرى تعين واضعي السياسة العامة والهيئات التنظيمية على تنفيذ التقارب.

ويتسم عمل الاتحاد الدولي للاتصالات ولجان دراساته وعمل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) بأهمية بالغة للإدارات. فهو يفسح لها المجال والبيئة لتبادل المعلومات بشأن قضايا السياسات والقضايا التنظيمية المتصلة بالتقارب، وتبادل الخبرات والمشاكل التي واجهتهما من مختلف الزوايا. وذلك من أجل، أولاً، إعدادها لتنفيذ التقارب دون أن يستتبع ذلك تكاليف معاملات لا داعي لها، وثانياً لضمان النفاذ إلى مختلف الخدمات بأسعار ومستويات جودة تنافسية ومناسبة، ناهيك عن الإطار القانوني للإشراف وضمان تنفيذ المشغلين وموردي الخدمات لالتزاماتهم حسب الأصول. 

ويعيد التقارب التكنولوجي تشكيل أسلوب تقديم خدمات الاتصالات والإذاعة حول العالم. فعلى المدى الزمني القصير، يجري حشد تكنولوجيات الاتصالات مع بعضها البعض في رزم متكاملة يضيع فيها الخط الفاصل بين الخدمات. فالتحدي الذي يواجه الهيئات التنظيمية ودوائر الصناعة يتمثل في اليقظة الدائمة لأهمية تخطيط وتطوير سياسات عامة من شأنها أن تحسن صنع القرار الذي سيؤثر في طريقة نفاذ السكان إلى خدمات تزداد شموليةً لتضم الصوت والفيديو والبيانات. 

وبحكم تنوعها الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي، تواجه المكسيك تحدي تفعيل سياسة تذكي الاستثمارات والمنافسة وتضمن نفاذ جميع مواطنيها إلى خدمات الاتصالات، لا سيما في المناطق النائية قليلة السكان والضعيفة اقتصادياً والتي لا تشكل سوقاً جاذبة للمشغلين. 

وفي المكسيك، بدأ التقارب في الأساس بين خدمة الهاتف المحلي الثابت والتلفزيون المقيّد و/أو الخدمات السمعية المقدمة عبر الشبكات السلكية والشبكات اللاسلكية العمومية. وفي الوقت الحالي، تأتي شركات تلفزيون الكبل في طليعة مقدمي الخدمة الثلاثية مما ساعد على تخفيض تعريفات الهاتف والإنترنت. 

وفي بلدنا مشغّل هاتف ثابت رئيسي، وهو من مخلّفات خصخصة ما كانت تحتكره الدولة في مطلع التسعينات. وآنذاك، وُضعت شروط لتحول دون مشاركته في سوق التلفزيون. وما زال هذا المشغّل الرئيسي يتمتع بقوة سوقية كبيرة وهو يملك أكبر شبكة اتصالات في البلد.

ولتحسين شروط المنافسة في خدمات الاتصالات الثابتة، اعتُمدت عدة إجراءات، ومنها: إمكانية نقل الرقم من شبكة إلى أخرى وخفض عدد مناطق المسافات الطويلة على المستوى الوطني ونشر خطة توصيل بيني. علماً بأن هذه التدابير تعززت مؤخراً على يد السلطات القضائية، في المحكمة القضائية العليا للأمة على وجه الخصوص، التي أكدت دستورية التوصيل البيني لشبكات الاتصالات كافة.

ونسجاً على نفس المنوال، استفادت هيئة الكهرباء الفدرالية المكسيكية  (شركة مملوكة للدولة تحتكر تقديم الخدمة الكهربائية) من البنية التحتية المركبة للكهرباء لتبني شبكة ألياف بصرية في كل أنحاء البلاد. ويُدرَس حالياً كيفية استخدام تلك البنية التحتية كشبكة أساسية بديلة لشبكة المشغل الرئيسي. ومن شأن ذلك أن يشجع على ظهور مشغلي اتصالات آخرين في البلاد. وعلاوة على ذلك، توفر هذه الشبكة إمكانية تقديم خدمات لمناطق ريفية ومناطق منخفضة الدخل مما يوسع من الدائرة الاجتماعية للخدمات لتشمل كل أنحاء البلاد.

أضف إلى ذلك أن السلطات التشريعية بصدد تحليل التغييرات القانونية الواجب إجراءها لتحفيز الاستثمار الأجنبي في تطوير شبكات الاتصالات الثابتة. 

ومن التدابير الأخرى المتخذة في المكسيك للدفع قدماً بالتقارب، بيع الترددات المتيسرة حالياً من أجل الاتصالات في مزاد علني، وبخاصة الطيف الترددي الخاص بتطوير الخدمات عريضة النطاق في النطاقات الترددية 1,9 GHz و2,1-1,7 GHz و3,7-3,4 GHz و71/81 GHz. وفي هذه المزادات التي ستبدأ عما قريب، خُولت جميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية المتيسرة في هذه النطاقات الترددية لتشجيع تقديم أي خدمة اتصالات في هذه النطاقات الترددية، مما يتيح المرونة اللازمة لتنمية هذه النطاقات في بلادنا.
ونحن نعتقد بأن هذه العوامل بمجملها ستساهم في تطوير التقارب وفي بلورة بيئة تحفز الاستثمار على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.
ومن التحديات التي يتعين التغلب عليها وضع مؤشرات قياس لتقيّم أثر التقارب من حيث اشتداد المنافسة في السوق وتغلغل الخدمة وضمان وصول خدمات الاتصالات لأكبر عدد ممكن من الناس والنفاذ الشامل، كما حث عليه جدول أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، ولتقييم رضا المستعمل النهائي فيما يتصل بالجودة والسعر.

3
شبكات الجيل التالي

يثير إدخال شبكات الجيل التالي (NGN) تحديات كبرى للهيئات التنظيمية والمشغلين والمصنعين وواضعي السياسات العامة، كما أن الانتقال من شبكات تبديل الدارات إلى الشبكات القائمة على الرزم يحتاج إلى استثمارات ضخمة. 

وفي المكسيك، ثمة درجة من التنوع بين موردي الخدمات. فمنهم من يستطيع التنافس دولياً، فيما يتنافس آخرون على المستوى الوطني أو المحلي. وفي المحصلة، لا بد لأي إجراءات تنظيمية متخذة لتنفيذ شبكات الجيل التالي من أن تحول دون وقوع آثار سلبية على المنافسة والسوق الحرة جراء الاستثمار .

وتقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات واضح أيما وضوح بشأن فوائد شبكات الجيل التالي (NGN) من حيث جودة الخدمة والأمن والتشغيل البيني والتوصيل البيني. وهي فوائد تستهوي المشغلين والمصنعين والمستعملين. ومن ثم، فإن التنفيذ الحكيم للسياسات واللوائح، وتحديث الإطار القانوني سيفضي إلى بيئة مشجعة للاستثمار ومحسنة للاستعمال الكفء للطيف الترددي وللبنية التحتية للاتصالات.

وتمثل شبكات الجيل التالي نموذجاً جديداً من حيث تطوير الشبكة، يحتاج إلى بناء شبكات جديدة تماماً. ولا مناص من الاستثمار في تجهيزات الشبكة القائمة على الرزم ومن بناء شبكات جديدة قادرة على الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيات الجديدة. وبعبارة أخرى، لا توجد مكونات كثيرة في شبكات تبديل الدارات القائمة مما يمكن إعادة استعماله، سوى حقوق المرور والمجاري والأبراج والأعمدة. وعليه، لا بد من تهيئة الشروط الضرورية لضمان توفر الاستثمار اللازم في البنية التحتية للخدمة الثابتة والمتنقلة على السواء.

وفيما يتعلق ببناء القدرات:

•
فإن عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن وضع معيار عالمي لشبكات الجيل التالي والتنسيق بين هيئات التقييس سيسهل التشغيل البيني والتوصيل البيني للشبكات. وفضلاً عن ذلك، فإنه سيؤازر العمل الجاري ميدان إصدار الشهادات وتقييم التطابق، نظراً لضرورة التأكد من وجود البنية التحتية والقدرات البشرية اللازمة لدى البلدان للتعامل مع هذا الجانب. 

•
لقد تناولنا المزايا المحتملة لشبكات الجيل التالي، ولكنها تستلزم استثمارات ضخمة للغاية، سواء في المقطع الطويل المدى والشبكة الأساسية الوطنية أو في إيصال الخدمة إلى المستعمل النهائي. وما يسترعي الاهتمام في هذا الصدد هو تحليل الحوافز التنظيمية المستخدَمة لتعزيز هذا النمط من الاستثمار وجعله مجزٍ اقتصادياً، وكذلك الدور الذي ينبغي للدولة القيام به من أجل التنفيذ الناجع لشبكات الجيل التالي. وتارة أخرى، يرتبط هذا الجانب بقضية التقاسم.

•
ونحن نحث الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) على تبادل الخبرات بشأن الآليات المالية التي تستخدمها تسهيلاً للانتقال إلى شبكات الجيل التالي، وندرك أهمية استمرار الاتحاد الدولي للاتصالات في إجراء الدراسات بشأن هذه القضايا داخل قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D).

ويعد الاستعمال المرن للطيف الترددي إحدى القضايا التي ستساهم في التقارب بين مختلف منصات الاتصالات. وإلى ذلك، فإن وضع خطط تنظيمية تسهل الاستعمال المتقاسَم للطيف الترددي دون تداخل، وبخاصة فيما يتعلق بالطيف الترددي المتقاسَم الذي سبق أن رُخص لاستعمالات أخرى، يشكل عاملاً في تطوير شبكات الجيل التالي وينبغي معالجته في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في العام 2011.

وتوفر الحصة الرقمية في النطاق 700  MHz ومع تحديد النطاق 2,5 GHz إمكانية تدعو للاهتمام لتطوير شبكات الجيل التالي اللاسلكية. وترقب المكسيك بانتباه التطورات الجارية بشأن هذين العنصرين اللذين يبشران بأن يصبحا موردين هامين جداً لتطوير النطاق العريض.

ومما لا شك فيه أنه في حين أن الجوانب التقنية ترتبط في الواقع بتطور شبكات الجيل التالي، فمن الأهمية بمكان أيضاً توفر الرأسمال الاقتصادي والبشري اللازمين. والنقاش دائر حالياً في المكسيك بشأن إصلاح القانون الناظم للاستثمار الأجنبي لتشجيع دخول الرساميل من أطراف راغبة في تطوير البنية التحتية للاتصالات. 

4
مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت
إن توسع الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وتعايشها الوشيك مع الإنترنت هو واقع مسلَّم به، ومن ثم تبرز الحاجة لأحكام تقنية وأخرى متعلقة بالسياسة العامة لضمان أمن الشبكة واستمراريتها واستقرارها ولحماية الشبكات من التهديدات، كما جاء في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات. 

ومن الضروري أيضاً تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدان والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأخرى المعنية، كما ورد في الفقرة 37 من برنامج عمل تونس.

وأقر مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008) العديد من القرارات تمنح الاتحاد الدولي للاتصالات تفويضات لبناء القدرات بشأن قضايا الإنترنت، خاصة في البلدان النامية.
وأُقر في الفقرة 55 من برنامج عمل تونس بأن الترتيبات القائمة قد جعلت من الإنترنت على ما هي عليه اليوم وسطاً متيناً ودينامياً ومتنوعاً جغرافياً، حيث يضطلع فيه القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية بدور طليعي.

ولا يوجد في المكسيك حالياً هيئة أو دائرة تناط بها سلطات صريحة لصياغة سياسات ولوائح للإنترنت. ومع ذلك، فإن الهيئة الوطنية التنظيمية للاتصالات (COFETEL) ممثَلة في المنظمة الوطنية المسؤولة عن إدارة اسم الميدان “.mx” وعن تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت (NIC Mexico)، وفي اللجنة الاستشارية الحكومية التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، مما يتيح لنا فرصة المشاركة في صنع القرار والنهوض بدور نشط في هاتين المنظمتين. 

ومن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت والتي تقع في دائرة الاهتمام في المكسيك قضايا الشفافية وعدم التمييز وحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات المتوفرة للعموم والجريمة السيبرانية والخصوصية وحماية البيانات الشخصية والمعلومات، والجودة وحماية الأطفال والأسعار الميسّرة للتوصيل البيني الدولي وزيادة النفاذ إلى الشبكة (النفاذ الشامل) وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وهي بمجملها مبادئ أكد عليها برنامج عمل تونس.

وتناقش السلطات التشريعية في المكسيك مشروع قانون بشأن تطوير مجتمع المعلومات. وهو يرمي إلى تشجيع تطوير مجتمع معلومات وطني عبر جدول أعمال رقمي يضع استراتيجية لضمان تكافؤ الفرص أمام السكان في البلاد عن طريق إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، واستعمالها على نطاق واسع. ويشارك جميع أصحاب المصلحة المهتمون في صياغة جدول الأعمال الرقمي، أي القطاعات العام والأكاديمي والاجتماعي والخاص، على نحو ينسجم مع المبادئ الأساسية لإعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).

اما الأهداف الأساسية لمشروع القانون فهي:

•
بناء بنية تحتية صلبة ومؤمنة ومستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستعمال الإثرنت عريض النطاق والتكنولوجيات الناشئة التي يمكن لجميع سكان المكسيك النفاذ إليها. 

•
تعزيز النمو الاقتصادي عبر الابتكار التكنولوجي

•
وضع إطار قانوني وتنظيمي حديث يضمن حرية التعبير والديموقراطية والشفافية والنفاذ إلى المعرفة والثقافة، بالإضافة إلى الثقة والأمن وحماية مستعملي الإنترنت.

نحن نعتقد أن الاتحاد الدولي للاتصالات لعب دوراً أساسياً في بناء القدرات، وهو دور يجب أن يواصل النهوض به، بحيث يمكن للدول الأعضاء المشاركة في صنع القرار بشأن إدارة الإنترنت؛ على ألاّ ننسى أنه طبقاً للفقرة 29 من برنامج عمل تونس، ينبغي أن تجري الإدارة الدولية للإنترنت بصورة متعددة الطراف وشفافة وديموقراطية مع مشاركة كاملة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وإلى ذلك، يكمن التحدي في التوعية وضمان المشاركة النشطة ليس للحكومات فحسب، بل أيضاً للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما  لا يتحقق في كل البلدان.

ويتيح المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) فرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات التي يمكن أن تعمل كتوجيه لوضع سياسات عامة تضمن استقرار وأمن الإنترنت، وتؤمّن الشرعية اللازمة لإدارته، كما جاء في الفقرتين 29 و31 من برنامج عمل تونس.

5
القضايا المتعلقة بالسياسات والقضايا التنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات
يجب أن تكون وظيفة الهيئة التنظيمية في بيئة التقارب وظيفة تعمل على تسهيل تطوير وتنفيذ التكنولوجيات حتى قدرتها القصوى، مع السعي لضمان أفضل الخدمات للسكان  ضمن الإطار التنظيمي لكل بلد.

ويقتضي التقارب ضرورة بناء شبكات الجيل التالي إحداث تغييرات للإسراع بتنفيذ السياسات العامة التي يتعاظم شأنها كل يوم في اقتصادات البلدان، حيث تضخ الأعمال التجارية العالمية باستثمارات ضخمة وتخدّم الأعمال التجارية المحلية مجتمعات محددة ويستعمل السكان شبكات الجيل التالي من أجل الحصول على معلومات وللعمل والترفيه. لذلك فإن صياغة سياسات الاتصالات العامة هو شأن يتطلب تدابير حكومية لتهيئة ظروف منصفة للتنمية على المديين القصير والمتوسط. 

ويستتبع بناء بنية تحتية جديدة مخاطر وفرص يتعيّن موازنتها. ونحن نعتقد بضرورة تحاشي الاحتكارات تحت ذريعة ضمان الاستثمارات على المدى الطويل، ولا بد أن نظل منفتحين، في نفس الوقت، على نماذج الأعمال التجارية الجديدة وأن نسمح بوصول وافدين جدد لتنشيط تطوير البنية التحتية الجديدة.

وبالنسبة للفقرات 3.3.5 و5.3.5 و7.3.5 من تقرير الأمين العام، وفيما يمكن اعتبار الاتصالات جزءاً من حياة الناس اليومية، فإنه يمكن استعمالها أيضاً لأغراض إجرامية. وفي هذا السياق، من المهم معرفة الممارسات التنظيمية التي تنفذها البلدان لمكافحة الجريمة، بما في ذلك جوانب من قبيل تسجيل المستعمل والتدخل العقابي القضائي في الاتصالات وتحديد مواقع الأشخاص والسرية والخصوصية الشخصية. ولا ينبغي النظر في هذه الأمور من منظور التكنولوجيات التقليدية فقط، بل كذلك فيما يتصل ببروتوكول الإنترنت.

ويمكن للتكنولوجيا أن تقيم الحواجز بين السكان أو أن تساعدهم على إزالتها، ومن الأهمية بمكان للحكومات أن تتخذ تدابير لجعل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في متناول جميع السكان، وخاصة منهم من كان يعاني من أي شكل من الإعاقة. وفي العام 2005، دخل القانون العام للأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في المكسيك. وهو يهدف إلى إرساء دعائم الإشراك الكامل للأشخاص المعاقين على قدم المساواة في كل مجالات الحياة، ويفوض باعتماد ما يلزم من سياسات عامة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق، تقوم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بدور أساسي في تهيئة ظروف التساوي في المعاملة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية، وتقديم فرص العمل، ضمن أمور أخرى.
وفي ميدان الحقوق الرقمية، من المهم حفظ حقوق النشر والطبع مع صيانة حقوق الناس في الاطلاع على المحتوى الأساسي الذي توصّف الدولة كونه من مقتضيات المصلحة العامة، بما في ذلك إشارات الإذاعة التلفزيونية المجانية. ويكتسب هذا الأمر أهمية متزايدة مع الانتقال إلى التلفزيون الرقمي وظهور منصات أخرى تدعم استقبال هذه المعلومات، ومنها خدمات التلفزيون مدفوع الأجر. وفي هذا المقام، عند توزيع إشارة تلفزيونية مفتوحة عبر نظام تلفزيون مدفوع الأجر، في نفس الوقت 


الذي تُبث فيه على الإرسال المفتوح ضمن منطقة التغطية ذاتها، تصبح أنظمة التلفزيون مدفوع الأجر شريكة في ضمان استقبال الجمهور للإشارة حسب الأصول. وتستأثر هذه القضية بالاهتمام لتشجيع هذا الجانب والاطلاع على وجهات نظر أخرى بشأن المواد التلفزيونية التي يُلزم المشغلون ببثها كوسيلة لتوسيع تغلغل التلفزيون الرقمي.

وفي هذا المقام، من المهم على نحو خاص معرفة السياسات التي تنتهجها البلدان لتسريع التخلص التدريجي من التلفزيون التماثلي مع ضمان تيسّر إشارات الإذاعة التلفزيونية المفتوحة للسكان.

والقضية الأخرى ذات الصلة هي السياسات والآليات التي تنفذها البلدان لضمان استعمال الطيف الترددي المرخص، فضلاً عن السياسات المتبعة لإخلاء النطاقات الترددية لإدخال تكنولوجيات جديدة تتيح استعمال الطيف بكفاءة أكبر وتشجع على تطوير خدمات جديدة.

وذكر تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أهمية استعراض الإطارين القانوني والتنظيمي في بيئة من التقارب (الثابت، المتنقل، الإذاعي) بغية اتخاذ القرارات المناسبة في المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية لزيادة كفاءة استعمال الطيف الترددي وموارد المدار الساتلي.

وتتسم الخدمات الساتلية بأهمية كبرى للبلدان لما تتيحه من تغطية الإشارة لبلد أو إقليم بالكامل على الكوكب. وفي حالة المكسيك، تعد الخدمة الساتلية عنصراً رئيسياً للأمن القومي أيضاً إذ تزود قوى الأمن الوطني بالمعلومات التي يحتاجونها لأداء مهامهم على مدار الساعة. كما أن للخدمة الساتلية أهميتها في الوصول إلى المواقع الأكثر عزلة في البلاد لتتمكن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من العمل كوسيلة للنهوض بخدمات التعليم والصحة في تلك المناطق.

وفي ضوء ما سلف، فإننا نتفق مع الحاجة إلى الاستعمال الكفء للمواقع المدارية الساتلية وللاستفادة من موارد المدار والطيف بأكبر قدر ممكن. على أن يوضع في الاعتبار النظر إلى لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات ودور الاتحاد التنسيقي مع البلدان الأخرى باعتبارهما أداة ضرورية في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، يتيح المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) فرصة لتبادل المعلومات بشأن السياسات المعتمدة من قبل مختلف البلدان لتشجيع تطوير صناعتها الساتلية وتعزيزها، والتعديلات المقابلة التي كان لا بد من إدخالها على أطرها القانونية والتنظيمية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ
كما جاء في تقرير الأمين العام، فإن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير إيجابي على البيئة عبر شتى التطبيقات التي تزيد من كفاءة استهلاك الطاقة، ومن ثم، تكافح أثر غازات دفيئة. وعلى نحو مماثل، نحن نعترف كذلك بقيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية. والمكسيك بلد عانى من أهوال الزلازل والأعاصير البحرية والفيضانات، وتلعب الاتصالات دوراً حيوياً في التصدي لمثل هذه الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

وفي المكسيك، تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الهامة في السياسة العامة، ويتيح المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF-09) فرصة لتبادل الخبرات بشأن الإجراءات الملموسة المتخذة من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد لتحقيق الاستدامة البيئية في بيئة الاتصالات.

6
لوائح الاتصالات الدولية

نحن نوافق الرأي الوارد في تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن القضايا التي يتعين تحليلها فيما يتعلق بلوائح الاتصالات الدولية، تحديداً ما يتصل منها بما يلي:
•
تسوية النزاعات، وخاصة لحل المشاكل بين مشغلين غير متساوين في القوة التفاوضية على المستوى الدولي؛

•
إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

•
استعمال مصطلح "احتيال" من منظور الاتصالات، أي استعمال شبكة الاتصالات بنية التهرب من الدفع أو الدفع بشكل غير صحيح، أو بنية حمل طرف آخر على الدفع.
وعلى نحو مماثل، نؤكد أهمية عمل فريق خبراء قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU‑T) في استعراض لوائح الاتصالات الدولية، وهو ما يحتاج إلى مشاركة جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، بغية التوصل إلى لوائح اتصالات دولية تلبي متطلبات هذه الأيام.
___________
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